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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 9 لسنة 34 قضائیة "تنازع".

المقامة من
وزیر المالیة، بصفتھ الرئیس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبیعات

ضــــــد
فاضل محمد السید مبارك

الإجراءات
      بتاریخ الثامن من شھر یولیھ سنة 2012، أودعت ھیئة قضایا الدولة صحیفة ھذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ الحكم الصادر بجلسة
23/2/2010، من محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الرابعة أفراد (د)، فى الدعوى رقم 56349
لسنة 62 قضائیة، لحین الفصل فى موضوع التنازع. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المشار
إلیھ، والاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 21/4/2008، من محكمة عابدین الجزئیة، فى الدعوى رقم

863 لسنة 2008 مدنى عابدین.

وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
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      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى
ا للاستعمال الشخصى، وعند الإفراج عنھا، طالبتھ مصلحة علیھ كان قد استورد سیارة مجھزة طبیًّ
الضرائب على المبیعات بسداد مبلغ مقداره 4813 جنیھًا، قیمة الضریبة المستحقة عنھا، فاضطر
إلى سداد ھذا المبلغ حتى یتم الإفراج عنھا، ثم أقام بتاریخ 25/2/2008، الدعوى رقم 863 لسنة
2008 مدنى جزئى، أمام محكمة عابدین الجزئیة، ضد المدعى، طالبًا الحكم برد ھذا المبلغ. وبجلسة
ا لعدم الطعن علیھ بطریق 21/4/2008، قضت المحكمة برفض الدعوى، وصار الحكم نھائیًّ
الاستئناف. كما أقام الدعوى رقم 56349 لسنة 62 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة
الرابعة أفراد - د)، طالبًا الحكم بإلزام الجھة الإداریة بــــرد المبلغ السالف البیان. وبجلســة
23/2/2010، قضــت المحكمة لــھ بطلباتــھ. وإذ ارتأى المدعى أن الحكمین السابقین قد تعامدا
على محل واحد، وتناقضا فیما بینھما، مما یتعذر تنفیذھما معًا، فقد أقام الدعوى المعروضة، طالبًا

القضاء بتغلیب الحكم الصادر عن جھة القضاء العادى.

وحیث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
تنص على أن " تختص المحكمة الدستوریة العلیا، دون غیرھا، بما یأتى:

أولاً: .................................. ثانیًا: ...........................
ثالثًا: الفصل فى النزاع الذى یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین صادر أحدھما من أیة جھة

من جھات القضاء أو ھیئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جھة أخرى منھا".

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بین حكمین
نھائیین طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا أن یكون النزاع بشأن
حكمین نھائیین، صادرین من جھتین قضائیتین مختلفتین، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمین
لموضوع الخصومة، ومتناقضین بحیث یتعذر تنفیذھما معًا، بما مؤداه أن إعمال ھذه المحكمة
لولایتھا فى مجال التناقض المدعى بھ بین حكمین نھائیین یتعذر تنفیذھما معًا، یقتضیھا أن تتحقق
أولاً من وحدة موضوعھما، ثم تناقض قضاءیھما بتھادمھما معًا فیما فصلا فیھ من جوانب
الموضوع. فإذا قام الدلیل على وقوع ھذا التناقض، كان علیھا عندئذ أن تفصل فیما إذا كان تنفیذھما

معًا متعذرًا.

وحیث إن الحكم الصادر بجلسة 21/4/2008، من محكمة عابدین الجزئیة، فى الدعـــــــوى رقم
863 لسنة 2008 مدنى عابدین، قضـــــى برفض الدعوى المقامة من المدعى علیھ، بطلب رد ما
سدده من ضریبة مبیعات، وقد صار ھذا الحكم نھائیًا لعدم الطعن علیھ بطریق الاستئناف. وأن الحكم
الصادر بجلسة 23/2/2010، من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة أفراد – د)، فى الدعوى
رقم 56349 لسنة 62 قضائیة، المقامة من المدعى علیھ، قد قضى بإلزام جھة الإدارة برد ما سدده
من ضریبة مبیعات. وبذلك یكون الحكمان الصادران فى الدعویین المشار إلیھما قد تعامدا على محل

واحد، ویتعذر تنفیذھما معًا، لتھادمھما فیما فصلا فیھ.

وحیث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن المفاضلة التى تجریھا بین الحكمین
النھائیین المتناقضین، لتحدد على ضوئھا أیھما أحق بالاعتداد بھ عند التنفیذ، إنما تتم على أساس ما

قرره المشرع من قواعد توزیع الولایة بین جھات القضاء المختلفة.
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وحیث إن الفقرة الأخیرة من المادة (17)، والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضریبة
العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005،
كانا یعقدان للمحكمة الابتدائیة الاختصاص بالفصل فى الطعون الخاصة بتقدیر الضریبة المستحقة،
والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات، غیر أنھ بجلسة 7/4/2013، صدر حكم المحكمة الدستوریة
العلیا، فى الدعوى الدستوریة رقم 162 لسنة 31 قضائیة، بعدم دستوریة النصین التشریعیین
المشار إلیھما. ومؤدى ھذا الحكم اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غیرھا، بالفصل فى كافة
المنازعات المتعلقة بتطبیق قانون الضریبة العامة على المبیعات اعتبارًا من الیوم التالى لنشر ھذا
الحكم فى الجریدة الرسمیة، الحاصل بتاریخ 17/4/2013، بالعدد 15 مكرر (ب). ذلك أن النص فى
الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، بعد تعدیلھ بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 168 لسنة 1998، من أن "ویترتب على
الحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقھ من الیوم التالى لنشر الحكم، ما لم
یحدد الحكم لذلك تاریخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستوریة نص ضریبى لا یكون لھ فى جمیع
الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفــادة المدعى من الحكم الصـــــــــادر بعـــــــــــــدم
دستوریة ھذا النص"، مؤداه - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - أن الأصل فى الحكم الصادر
بعدم دستوریة نص غیر جنائى -عدا النصوص الضریبیة- أن یكون لھ أثر رجعى ینسحب إلى
الأوضاع والعلائق التى یتصل بھا ویؤثر فیھا، حتى ما كان منھا سابقًا على نشره فى الجریدة
الرسمیة، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونیة التى ترتبط بھا قد استقر أمرھا بناءً على حكم
قضائى بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستوریة العلیا.
ویستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستوریة نص ضریبى، فیكون لھ أثر مباشر، دون إخلال
باستفادة المدعى من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى
الدستوریة رقم 162 لسنة 31 قضائیة، قد انصرف إلى عدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة
(17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وھما نصان یتعلقان بالاختصاص
الولائى للمحكمة التى تطرح علیھا المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام ذلك القانون، ولا یُعد ذلك
الحكم متعلقًا بنص ضریبى. وتبعًا لذلك، یخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة
(49) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستوریة
النصوص الضریبیة، ویسرى فى شأنھ الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستوریة، وینسحب أثره
بالتالى إلى الأوضاع والعلائق التى یتصل بھا ویؤثر فیھا، حتى ما كان سابقًا على نشره فى الجریدة
الرسمیة بتاریخ 17/4/2013، على ألا یستطیل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونیة التى ترتبط بھا،
والتى استقر أمرھا بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمــــــــــة الدستوریـــــــــــــة
العلیا، كما ھو الحال فى الدعوى المعروضة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونیة المرتبطة
بالنصین التشریعیین المقضى بعدم دستوریتھما، بموجب الحكم الصادر من جھة القضاء العادى
ا فى بجلسة 21/4/2008، فى الدعوى رقم 863 لسنة 2008 مدنى جزئى عابدین، الذى صار باتَّ
مواجھة أطرافھ لعدم الطعن علیھ. لما كان ذلك، وكان ھذا الحكم قد صدر قبل أن یدركھ الحكم الصادر
فى الدعوى الدستوریة رقم 162 لسنة 31 قضائیة. ومن ثم، یكون ھو الحكم الواجب الاعتداد بھ،
دون حكم محكمــــــة القضـــــاء الإدارى (الدائرة الرابعة أفراد – د) الصادر بجلسة 23/2/2010،

فى الدعوى رقم 56349 لسنة 62 قضائیة.
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      وحیث إن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن طلب وقف تنفیذ أحد الحكمین المتناقضین- أو
كلیھما- یُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بینھما. وإذ تھیأ النزاع المعروض للفصل فى

موضوعھ -على ما تقدم- فإن البت فى طلب وقف التنفیذ یكون قد صار غیر ذى موضوع.

فلھــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة عابدین الجزئیة بجلسة 21/4/2008، فى
الدعوى رقم 863 لسنة 2008 مدنى عابدین، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى

(الدائرة الرابعة أفراد – د) بجلسة 23/2/2010، فى الدعوى رقم 56349 لسنة 62 قضائیة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


